محاضرة رقم 05      قاعدة الجمع بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي

المسؤولية الإدارية عموما عبارة عن تركيبة من القواعد و الأحكام يتعين فيها تحديد من هو المضرور والمتسبب في الضرر ومن يتحمل التبعية أهم ما يميز هذه القواعد المرونة (ليست عامة ولا مطلقة)تختلف حسب مقتضيات كل مرفق علاوة على أن التطبيقات القضائية في الجزائر أو القضاء المقارن في تباين إذ أحيانا تؤسس المسؤولية على الخطأ المرفقي و أحيانا أخرى تؤسس على الخطأ الشخصي بالرغم من أن الوقائع متشابهة إذ لم تكن  نفسها هذا التباين نتج عنه عدم ضبط قواعد المسؤولية بطريقة محدودة إضافة إلى التداخل أحيانا بين الوقائع التي يعجز معها القاضي في تأسيس المسؤولية بين الخطأ المرفقي أو الشخصي و غيرها من النتائج التي أدت في مرحلة متقدمة إلى قناعة القاضي الإداري بضرورة الجمع بين الخطأين متى أمكن ذلك و استتبع ذلك ظهور العديد من الإشكاليات خاصة حول الجهة القضائية المختصة و بالتالي القواعد القانونية المطبقة؟ وكذا الآثار الناتجة عن الاشتراك بين الخطأين؟ 
01/  النظرة التقليدية لفكرة الجمع بين الخطأين 

سبق التعرض لها في تفصيل الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي و الفكرة العامة التي كانت سائدة و المتمثلة في الانفصال التام بينهما بمعنى أن يكون خطأ الموظف( شخصي) فتتم متابعته أمام القضاء العادي و يتحمل المسؤولية أو أن يكون خطأ الإدارة( مرفقي) فتسأل عنه أمام القضاء الإداري وتتحمل تبعة المسؤولية. 
ويعد العميد دوجي أول من وضع تبرير لهذا الفصل سنة 1913 على نحو ذكر من خلاله " أن القانون العام الحديث لا يسلم بمبدأ مسؤولية الدولة على أساس أنها شخص معنوي ولكن على أساس أن هذه المسؤولية تقوم كضمان يؤمن الأفراد ضد المخاطر الناجمة عن نشاط المرفق العام".
إلا أن الفصل القائم على فكرة أن الفعل الواحد لا يمكن أن يكون خطأ شخصيا وخطأ مرفقيا في نفس الوقت تعرضت للنقد خاصة أمام ظهور عدة اعتبارات ساهمت في التحول نحو النظرة الحديثة للاشتراك بين الخطأين المرفقي والشخصي.
02/  الإعتبارات الدافعة للتخفيف من حدة عدم الجمع" النظرة الحديثة لاشتراك بين الخطأين".

يمكن ذكر بعض هذه الاعتبارات في مايلي:
- دعا الفقه الإداري إلى فكرة الجمع و من بينهم الفقيه جيز الذي أعلن اعتراضه على فكرة الفصل التام بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي وأكد أن فكرة الفصل هي قاعدة تقليدية جرى عليها القضاء الفرنسي دون أن يكون لها أدنى علاقة بأساس المسؤولية و إنما لها علاقة بوضعية المرفق و الموظف ( سبق تفصيلها) وعليه يجب عدم المبالغة والإفراط في الفصل بل لابد من اعتمادها بطريقة مرنة تسمح بالجمع بينهما متى توفرت موجبات ذلك.
- إن المشكلة الأساسية التي كان يواجهها المضرور نتيجة الفصل المطلق هي إعسار الموظف مما أدى إلى ظهور وجه اللاعدالة لأن المتضرر حائز على حكم قضائي يثبت الضرر وحقه في التعويض ولا يستطيع تنفيذه مما دفع بالقضاء الإداري إلى وضع حلول لتجنب هذه المشكلة العملية وحصول المتضرر و لو على تعويض يسيرا فكانت الحلول القضائية تعمل على تضييق المسؤولية الشخصية و بالمقابل توسع حالات الأخطاء المرفقية وكان الهدف دائما هو حماية المضرور من خلال إيجاد شخص ممتلئ الذمة المالية يتكفل بالتعويض فعمد القضاء الإداري إلى إعادة تكييف أحكام ومعايير الخطأ الشخصي وفقا لما يحقق هذا الهدف وذلك على النحو التالي:
1-النسبية في سوء النية بمعنى أن سوء نية الموظف أمر ضروريا لتقرير مسؤوليته إلا أن ذلك ليس كافيا دائما وفي جميع الحالات .
2- الحد من فكرة الخطأ الجسيم و تقدير الخطأ بين البسيط والجسيم من المسائل الموضوعية التي يتولها القاضي الإداري الذي يمكن باستخدام سلطته التقديرية تضييق حالات الخطأ الجسيم لتقرير مسؤولية الموظف على حساب مسؤولية الإدارة التي أخذت في الاتساع بحيث أعتبر الإهمال وعدم تبصر الموظف من قبيل الأخطاء المرفقية.
3- الأخطاء الناشئة عن جرائم غير عمديه متى وقعت الأخطاء نتيجة إهمال وعدم تبصر الموظف وأدت إلى جناية بمفهوم قانون العقوبات فإن المسؤولية تقع على الإدارة و استند القضاء الإداري في هذا على الخطأ غير منفصل ماديا عن الوظيفة.

4 - التنفيذ الخاطئ لأوامر الرؤساء فهنا حتى يصنف الخطأ على أنه خطأ شخصي يجب أن يكون على درجة عالية من الجسامة الإستتنائية.
- قاعدة عدم الجمع أدت إلى ظهور وضعية غير متوازنة بين المتضررين إذ يكون المتضرر من خطأ مرفقي في وضعية أفضل من المتضرر من خطأ شخصي إذ الأول هو متضرر من خطأ هين أو بسيط وفي جميع الأحوال سوف يحصل على تعويض من خزينة الإدارة الممتلئة بينما الثاني فهو متضرر من خطأ جسيم وبالرغم من ذلك فقد يصطدم بإعسار الموظف....الخ
03/ تطور العلاقة بين الخطأ الشخصي و المرفقي
عدّل مجلس الدولة الفرنسي تدريجيا عن الاتجاه التقليدي حيث ظهر مبدأ الجمع بين الخطأين في التطبيقات القضائية للاعتبارات السابقة و قد جرى توزيع مبدأ الجمع على حالتين أساسيتين هما:
أ-حالة تقسيم المسؤولية بين الموظف والإدارة 

 تنعقد هذه الحالة عندما تتعدد الأخطاء الشخصية و المرفقية وتساهم جميعها في إحداث الضرر فيقسم التعويض النهائي بين الإدارة والموظف حسب نسبة مساهمة كل واحد في إحداث الضرر وتستند فكرة تعدد الأخطاء إلى أن السبب الرئيسي والمادي للحادث كان الخطأ الشخصي للعاملين "الخطأ الأول" وهو لم يكن ليصبح موجودا إلا بخطأ المرفق " الخطأ الثاني" أقرها مجلس الدولة الفرنسي لأول مرة بموجب فصله في قضية السيد أنجو(
) التي بين من خلالها قضاء مجلس الدولة الفرنسي أن الخطأ المرفقي يظل محتفظا ببعض الاستقلالية بالنسبة للخطأ الشخصي فالضرر يرجع إلى واقعيتين منفصلتين إحداهما تكون الخطأ الشخصي والأخرى خطأ مرفقي.
اتسعت هذه الحالة فيما بعد لتشمل العديد من النماذج مثل افتراض التشغيل المعيب للمرفق وأيضا إهمال الموظف واقترانه بإهمال المرفق بمهمة الرقابة وغيرها كما أن تقسيم المسؤولية بين الإدارة و الموظف يتحقق بصرف النظر عما إذا كان الخطأ الشخصي قد أرتكب أثناء تأدية الوظيفة أم خارجها لأن مسؤولية الإدارة لا تقوم على أساس فصل الموظف والخطأ الشخصي الصادر عنه ولكن على أساس خطأ المرفق الذي يقوم بجوار خطأ الموظف ومستقلا عنه.  
ب- حالة مسؤولية الإدارة عن الخطأ الشخصي
يطلق عليها أيضا تعدد المسؤوليات والخطأ واحد و تأتي هذه الحالة في صورة حدوث خطأ واحد الأصل فيه أنه خطأ شخصي و بالرغم من ذلك فهو يثير مسؤولية المرفق و تعد هذه الحالة خطوة جريئة و تطورا متميزا يضاف إلى أحكام قاعدة الجمع بين الخطأين إذ يلاحظ في البداية أن الجمع كان يقوم على ضرورة توفر الخطأ الشخصي مع الخطأ المرفقي جنبا إلى جنب كانت هذه النتيجة سليمة و صحيحة إلى مرحلة ما أين أثيرت إشكالية حدوث خطأ شخصي بمفرده دون أن يلتحق به خطأ مرفقي هل يترك المضرور لمواجهة المتسبب في الضرر وحده؟.
ظهرت فكرة جديدة في قاعدة الجمع تتمثل في جمع المسؤوليات عن خطأ واحد أي الإقرار بأن الخطأ الواحد الذي يرجع في الأساس إلى خطأ الموظف يؤدي إلى مسؤولية المرفق إلى جانب مسؤولية الموظف إن مسؤولية الإدارة عن أفعال  موظفيها غير المشروعة هي مسؤولية تبعية قوامها المادة 136 من القانون المدني و ما يكون للإدارة من سلطة فعلية في رقابة و توجيه الموظف فيما يصدر عنه من أعمال تتصل بالواجبات الوظيفية أو تقع بسببها أو بمناسبتها و تدرج هذه القاعدة يكون في صورتين أساسيتين هما:
الصورة الأولى: الخطأ الشخصي المرتكب متصل بالمرفق
بمعنى أن يرتكب الموظف الخطأ الشخصي أثناء تأدية الوظيفة أو بمناسبتها و يثار فيها الخطأ المرفقي ضمنيا لأن مجرد ارتكاب الخطأ الشخصي المتصل بالمرفق يثير مسؤولية هذا الأخير بناء على عدم كفاية الإشراف والرقابة وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة طالما أن الموظف هو تحت رقابة و إشراف المرفق.
هناك نموذج لهذه الصورة طرح أمام المجلس الأعلى سابقا في الجزائر يتمثل في قضية أحد الجنود المناوبين في الثكنة الذي تسلل و ذهب إلى حفل أقيم في جوار الثكنة مصطحبا معه سلاحه و دون ترخيص ترتب على ذلك وقوع حادث مميت رفعت الدعوى ضد الجندي فصل  فيها بحكم جنائي ضده و حكم نقدي ضد الدولة باعتبارها المسؤولية مدنيا و عندما نقض الحكم أمام المجلس الأعلى في الجزائر فصل فيه بما يلي:
- التعويض المدني الذي يقع على عاتق وزارة الدفاع الوطني بسبب الخطأ الشخصي لجندي يدخل ضمن اختصاص المحاكم المختصة بالنظر في المواد الإدارية.
الصورة الثانية: الخطأ الشخصي المرتكب خارج المرفق
الأصل حسب القواعد التقليدية للمسؤولية الإدارية أن الخطأ الشخصي المرتكب خارج الخدمة يقع على عاتق العون وحده و تترتب مسؤوليته الشخصية و مع ذلك فقد تطورت هذه القواعد لتدخل مرحلة جديدة مؤداها إمكانية مساءلة الإدارة عن الأخطاء الشخصية المرتكبة خارج الوظيفة وهو ما يعبر عنه بأنه إذا كان الخطأ ينفصل عن المرفق فإن المرفق لا يمكن أن ينفصل عن الخطأ. السؤال هل يمكن تطبيق قواعد هذا التطور بصورة مطلقة؟ 
الإجابة أنه لا يوجد معيار دقيق و فاصل تحدد بموجبه قواعد الجمع بين الخطأين إضافة إلى أنه ليس من اليسير وضع قواعد يستدل بها على أن الخطأ منبت الصلة أو غير منبت الصلة بالمرفق و عليه تظل المسألة مرتبطة بالسلطة الموضوعية للقاضي الإداري في دراسة كل حالة على حدا بحسب ظروفها ومدى الارتباط بين الخطأ والوظيفة كاستعمال معدات المرفق في إحداث الخطأ و غيرها. علما أن الخطأ الخارج أوقات العمل ومكانه و باستعمال معدات المرفق لا يرتب دائما مسؤولية المرفق إلى جانب مسؤولية الموظف و هذا ما ذهب إليه القضاء الإداري في الجزائر.

04/ تحديد المسئول النهائي عن التعويض في قاعدة الجمع

أفرزت قاعدة الجمع توزيع المسؤولية بين المرفق و الموظف بحيث تكون المسؤولية التبعية  للمرفق و مسؤولية شخصية للموظف و ظهرت في ذلك محاولات عدة لرسم طريق لتوزيع أعباء المسؤولية بين الإدارة والموظفين و لتبرير المسؤولية التبعية للمرفق ظهر اتجاهان الأول قال بافتراض الخطأ في جهة المرفق و الثاني ذكر فكرة تحمل التبعة كما ظهرت مواقف عدة تبرر قيام مسؤولية المرفق عن الأخطاء الشخصية منها:

- من اعتمد على فكرة الضمان القانوني الذي يجعل المتبوع في حكم الكفيل و ضامن لأعمال تابعيه.
- من اعتمد على فكرة حلول المرفق محل الموظف بناء على اتحاد بينهما.

- من اعتمد على فكرة النيابة يعتني أن المرفق هو الأصيل الذي قام بإجراء النيابة للموظف ( على الطلبة البحث في هذه الاتجاهات).

 و للإشارة فإن وجود المسؤولية التبعية  للمرفق لا يعفي الموظف كليا من التبعية بل من اللازم أن يسأل الموظف عن الأخطاء الشخصية التي تصدر منه حتى و لو تحمل المرفق دفع التعويض نيابة عنه لأن هذا سيعزز الشعور بالمسؤولية لدى الموظف. 

كما يجب التنبيه إلى أن الجمع بين مسؤولية الإدارة إلى جانب مسؤولية الموظف لا يعني إمكانية التعدد في التعويضات التي يمكن للمتضرر الحصول عليها و في تقرير ذلك التعويض يظهر القاضي الإداري بمهمتين أساسيتين هما:
- القاضي الإداري هو الذي يختص بتحديد المساهمة النهائية بين الإدارة والموظف في تحمل تكلفة التعويضات التي يطالب بها المضرور.
- القاضي الإداري يهتم بدرجة خطورة و جسامة الأخطاء الظاهرة للمرفق و الموظف و بيان العلاقة بينهما من خلال البحث في تحديد نطاق و أساس المسؤولية التبعية عن العمل الضار غير المشروع الذي قام به الموظف حال تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها كلما كانت الوظيفة هي التي ساعدت على إتيان هذا الفعل و قد يرتكب فيها الموظف الخطأ لمصلحة المرفق أو لمصلحته الشخصية و يكون متصلا أو منفصلا عن الوظيفة.
05/  النتائج التي تترتب على التوزيع النهائي
مسؤولية المرفق هي مسؤولية تبعية لا تقوم إلا مستندة على خطأ الموظف فتحل محله في إجبارية الأداء وليس في المسؤولية و تظهر لنا علاقات مختلفة و متباينة من حيث الأطراف و القواعد و الحلول المتبعة تتمثل أساسا في العلاقة بين المضرور و الموظف و العلاقة بين المرفق و الموظف.

1-بالنسبة للمضرور
من أجل مباشرة الخصومة بقصد الحصول على التعويض فإن المضرور كنتيجة أساسية يكون له الحق في أن يرفع دعوى المسؤولية سواء على الموظف أو على الإدارة أو على كليهما لأن الاثنين متضامنان أمامه في المسؤولية.
بمعنى أن المرفق يتحمل التبعة متضامنا في المسؤولية لا مسئولا عن الخطأ  والغالب في الجزائر أن المتضرر يلجأ مباشرة ليقيم دعواه أمام القضاء الإداري المختص للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء الأعمال المعيبة للموظف و متى قامت العلاقة التبعية يظل المرفق باستمرار مسئولا عن أعمال موظفيه الضارة و حسب القضاء الإداري في الجزائر فقد أقر أن اختيار المضرور أو ذوي حقوقه عن طريق الدعوى المدنية ضد الموظف المخطئ لا يفقدهم الحق في رفع دعوى إلى الجهة القضائية الإدارية للمطالبة بالتعويض وتكون هذه الدعوى في مواجهة المرفق الذي ينتمي إليه الموظف المعني.
2- بالنسبة للعلاقة بين الموظف والإدارة
الملاحظة الجوهرية أن العلاقة بين الموظف و المرفق تتحدد أساسا بناء على اتجاه المضرور بين اختيار الرجوع على المرفق أم الرجوع على الموظف و عليه فإنه يتحدد الرجوع وفقا لمايلي:

أ/- رجوع المضرور على المرفق 

هذا هو الغالب و يؤدي إلى التزام المرفق بتحمل التبعة عن جميع الأعمال الضارة غير المشروعة الصادرة عن الموظف بما فيها الأخطاء الشخصية التي ترتبط بالوظيفة لأي سبب أو مناسبة هذه القاعدة تقوم في واجهتها قاعدة جوهرية و هي رجوع المرفق على الموظف.

ب/- رجوع المرفق على الموظف
يخضع رجوع الإدارة على الموظف للقواعد العامة بداية من أن قيام الإدارة بأداء كامل التعويض لا يعني أنها تتحمل التعويض نهائيا مما لا يتفق مع قواعد العدالة من جهة و من جهة أخرى يؤدي إلى الاستهتار و الإهمال من طرف الموظفين بما يضعف لديهم روح المسؤولية إضافة إلى أن مسؤولية المرفق عن الأخطاء الشخصية تقرر أساسا لحماية المضرور و ليس حماية للموظف المعسر و بناء على ذلك يتحمل المرفق كامل المسؤولية وحده إذا ثبت أن الضرر نتج عن خطأ المرفق وحده. 

بينما يرجع المرفق بكل مبلغ التعويض إذا كان الخطأ الذي سبب الضرر مقصورا على الموظف وحده بحيث لا يمكنه أن يشاركه فيه المرفق بأي وجه من الوجوه أما إذا اشترك خطأ المرفق إلى جانب خطأ الموظف الشخصي فإن الإدارة لا ترجع إلا بما يوازي خطأ الموظف و بنسبته في إحداث الضرر و يثبت حق الإدارة في الرجوع على الموظف بما أدته من تعويضات حتى لو قامت بها بناء على صلح أبرمته مع المضرور.

أيضا يختص القضاء الإداري بدعوى رجوع الإدارة على الموظف ذلك لأن المساهمة النهائية للإدارة و تحمل عبء التعويض يجب أن يحددها القاضي الإداري على اعتبار توفر المعيار العضوي.

كما تفيد قاعدة رجوع المرفق على الموظف أن مسؤولية المرفق ليست مسؤولية ذاتية عن خطأ شخصي ارتكبه الموظف تقوم مسؤوليته إستنادا إلى رابطة التبعية المبنية أساسا على سلطة المرفق الفعلية في الرقابة و التوجيه و الإشراف على الغير و هم الموظفون التابعون له كما تستند المسؤولية التبعية على اعتبارات العدالة في حماية المضرور و هنا يتعين على المرفق إصدار كشف تنفيذي أو أمر بالدفع لإرغام الموظف على دفع حجته و إذا وقع خلافا فإن الموظف بإمكانه رفع الأمر إلى القاضي الذي فصل في توزيع عبء التعويض طبعا ليس هناك ما يمنع الإدارة من أن تلزم العون عن طريق التنفيذ الجبري بأداء مبلغ الضرر الحاصل و يتعين حماية الموظف من احتمال رجوع لإدارة عليه خاصة إذا ثبت حسن نيته أو أنه تصرف بدافع تحقيق مصلحة المرفق. 
ج/ رجوع الموظف على المرفق
يكون رجوع الموظف على المرفق عندما يرفع المضرور دعواه ضد الموظف أمام القضاء العادي الذي يفصل بمسؤولية الموظف و يلزمه بدفع التعويض عن كل ما سببه من ضرر. 

إن رجوع المضرور على الموظف أمام القضاء العادي لا يؤدي إلى قيام الموظف بأداء التعويض بالكامل و تحميله بمفرده العبء النهائي للتعويض في جميع الأحوال بل لابد من التمييز بين حالتين أساسيتين الأولى إذا ثبت أن الخطأ مرفقي بجميع شروطه و أبعاده فللموظف حق الرجوع على الإدارة بكامل مبلغ التعويض المحكوم به و الذي التزم بدفعه و الثانية إذا كان الضرر ناتج عن إشتراك بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي فللموظف هنا حق الرجوع على المرفق بقدر ما ساهم به الخطأ المرفقي في إحداث الضرر.

و في الحالتين يختص القضاء الإداري بدعوى رجوع الموظف على المرفق و ذلك على أساس أن العلاقة بين الموظف و المرفق و المنازعات الناشئة عنها من مسائل القانون العام و تحديدا القانون الإداري كما أن مسؤولية الموظف المالية في مواجهة المرفق هي مسألة تتعلق بالسير الداخلي للمرفق و علاقته بموظفيه.

السؤال الذي يطرح هو هل تقدير القاضي العادي للخطأ الموجب لمسؤولية الموظف ملزم للقاضي الإداري الناظر في دعوى الرجوع على المرفق؟(بحث للطلبة).

� / في 3 دسمبر 1911 تتلخص وقائع هذه القضية في أن السيد أنجو دخل مكتب البريد قبل إغلاقه وعندما هم بالخروج وجد الباب مغلق فنصحه أحد العمال بالخروج من الباب المخصص للموظفين. وفي طريقه إلى ذلك الباب مر بقاعة الطرود فاشتبه فيه الموظفيين الموجودين هناك وظنوه سارقا هجموا عليه وتعرض للضرب و الشتم وغيرها ثم دفعوه مما سبب له كسر في ساقه. كما ثبت للقاضي أن ساعة مركز البريد غير صحيحة إضافة إلى وجود حديد موضوع أمام عتبة الباب وغيرها مما سمح بإرساء قواعد الجمع بين الأخطاء والمسؤوليات.
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